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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الذي أحالھ إلیھ رئیس ھذا المجلس رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة
للمجلس الدستوري في 4 فبرایر 2015، وذلك للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور والقانون التنظیمي  المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

والبیئي، عملا بمقتضیات المادة 37 من ھذا القانون التنظیمي؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 132 و153
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء علـى القـانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.124
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:
حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 132 على أن الاختصاصات التي تمارسھا المحكمة الدستوریة ھي تلك المسندة إلیھا بفصول

الدستور وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ینص في الفقرة الأولى من مادتھ 37 على أن النظام الداخلي لھذا
المجلس، بعد إقراره بالتصویت، یحال إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور وھذا القانون التنظیمي؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون المجلس الدستوري، القائم حالیا، مختصا بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي
للدستور وللقانون التنظیمي لھذا المجلس؛

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حیث إنھ، یبین من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي المنعقد بتاریخ 18 دیسمبر 2014
 ولائحة حضور الاجتماع المذكور، أن النظام الداخلي لھذا المجلس، المعروض على نظر المجلس الدستوري، تم وضعھ وإقراره بالتصویت
بالإجماع من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعیتھ العامة والأغلبیة المطلوبة
للمصادقة على القضایا المعروضة علیھا، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الثانیة) و25 و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس

الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:
حیث إن الدستور یسند في فصلھ 153 إلى قانون تنظیمي تحدید تألیف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وتنظیمھ، وصلاحیاتھ، وكیفیات

تسییره؛                                             



وحیث إنّ القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ینص، على التوالي، في مواده 22 و24 و37 على أن اختصاصات
اللجان الدائمة لھذا المجلس، وكیفیة انعقاد اجتماعات جمعیتھ العامة، والتدابیر التي یتعین اتخاذھا في شأن الحضور المنتظم لأعضائھ في أشغال

جمیع أجھزتھ، وبصفة عامة، كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ، تحدد بموجب نظام داخلي لھذا المجلس؛

وحیث، إن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یحتوي على 81 مادة تتوزع على
خمسة أبواب، خصص الباب الأول منھا، لأحكام عامة یتكون من مادتین 1 و2، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ویشمل المواد من 3 إلى 6، والباب
الثالث لأجھزة المجلس وكیفیات سیرھا ویتضمن أربعة فصول، الأول منھا یتعلق بالجمعیة العامة، ویحتوي على المواد من 7 إلى 20، والثاني
منھا یخص مكتب المجلس، ویشمل المواد من 21 إلى 38، والثالث منھا یتطرق إلى اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل ویتكون من
أربعة فروع أولھا یھم اللجان الدائمة ویتضمن المواد من 39 إلى 60، وثانیھا یخص اللجان المؤقتة ویشمل مادتین 61 و62، وثالثھا یتعلق
بمجموعات العمل الخاصة ویحتوي على مادة فریدة 63، ورابعھا یھم مقتضیات عامة تتضمن المواد من 64 إلى 70، أما الفصل الرابع من الباب
المذكور فیتعلق بالأمانة العامة ویحتوي على المادتین 71 و72، فیما خصص الباب الرابع للتقریر السنوي ویشمل المواد من 73 إلى 75، والباب

الخامس والأخیر لأحكام مختلفة وختامیة ویتضمن المواد من 76 إلى 81؛

وحیث إنھ، یبین من فحص مواد ھذا النظام الداخلي، مادة مادة، مایلي:

في شأن المادة 3:
1ـ حیث إن ھذه المادة تنص، في البند الثالث من فقرتھا الثانیة، على أنھ من ضمن المھام التي یتولاھا رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

والبیئي عرض "مشروع میزانیة المجلس على الجمعیة العامة من أجل المصادقة علیھ"؛

وحیث إنھ، لئن كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ـ باعتباره ھیئة دستوریة مستقلة ـ أن یقترح الاعتمادات المالیة التي یراھا ضروریة
للنھوض بالمھام الموكولة إلیھ من خلال مشروع میزانیة یضعھ لھذا الغرض وتصادق علیھ جمعیتھ العامة، وھي اعتمادات تسجل في المیزانیة
العامة للدولة، فإن ذلك یجب أن یتم التقید فیھ بالقواعد الدستوریة والقانونیة المنظمة للمالیة العامة، لاسیما ما ینص علیھ القانون التنظیمي لقانون

المالیة من كون الحكومة ھي التي تتولى إعداد مشروع قانون المالیة؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذه الملاحظة، فلیس في المقتضى المذكور ما یخالف الدستور؛

2ـ وحیث إن ھذه المادة تنص، في بندھا السادس من فقرتھا الثانیة، على أنھ من بین المھام التي یتولاھا رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبیئي عرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعیة العامة للمصادقة علیھ قبل نشره في الجریدة الرسمیة، طبقا للفقرة 2 من

المادة 34 من القانون التنظیمي؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي نص في مادتھ 34 على أن موظفي المجلس یخضعون لنظام أساسي
خاص، وأسند بموجب مادتھ 37، إلى نظام داخلي تحدید "كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ"؛

وحیث إن تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ یشمل تحدید القواعد المطبقة على تدبیر شؤون موظفي وأعوان المجلس من خلال نظام أساسي خاص
بھم؛

وحیث إن المشرع یجوز لھ أن یسند ممارسة صلاحیة تنظیمیة إلى ھیئة عمومیة معینة، ما دامت ھذه الصلاحیة محدودة في مضمونھا ومداھا ولا
تخل بالاختصاص العام المخول لرئیس الحكومة في ممارسة السلطة التنظیمیة، طبقا للفصل 90 من الدستور؛

وحیث إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مؤسسة دستوریة مستقلة؛

وحیث إن الاختصاص التنظیمي المحدود المخول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، باعتباره مؤسسة دستوریة مستقلة، من أجل وضع نظام
أساسي خاص یحدد، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، القواعد المطبقة على موظفیھ وأعوانھ، مستمد من القانون التنظیمي

المتعلق بھ وجاء تطبیقا لمقتضیاتھ؛

وحیث إن الدستور أوجب بمقتضى فصلھ 77 على الحكومة، وكذا على البرلمان، السھر على الحفاظ على توازن مالیة الدولة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإنھ لئن كان ما تنص علیھ المادة 3 المذكورة أعلاه من أن رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي
یعرض النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس على الجمعیة العامة للمصادقة علیھ، لیس فیھ، من ھذا الجانب، ما یخالف الدستور، فإنھ،
بالإضافة إلى وجوب مراعاة الاختصاص المسند للمشرع في مجال الوظیفة العمومیة وفقا للفصل 71 من الدستور، فإن المسؤولیة المنوطة
بالحكومة، بموجب الفصل 77 المذكور، تقتضي وضع مشروع ھذا النظام الأساسي، بالنظر لانعكاساتھ المالیة، باتفاق مع الحكومة، وھو ما لم یتقید

بھ المقتضى المذكور، مما یجعلھ من ھذه الوجھة، غیر مطابق للدستور؛

في شأن المادة 17:

حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أن التصویت یكون، بالإضافة إلى رفع الید، بطریقة إلكترونیة إن توفرت، لیس فیھ ما یخالف الدستور، طالما أن
ھذه الطریقة الأخیرة تضمن إظھار ھویة كل مصوت، إعمالا لمبدإ العلنیة؛                     

أ



في شأن المادتین 29 و46:

  حیث إن ھاتین المادتین تنصان بالتتابع، على تخصیص مقعدین في مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ومقعد رئیس لجنة ومقعد
مقرر لجنة أخرى للنساء؛

وحیث إن الدستور، بموجب فصلیھ 30 و146، نص على ضرورة تضمین القوانین مقتضیات ترمي إلى تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال
وتحسین تمثیلیتھن فیما یخص الولوج إلى الوظائف الانتخابیة الوطنیة أو المتعلقة بمجالس الجھات والجماعات الترابیة، دون سواھا؛

وحیث إن مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى تحقیقھ، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 19 من الدستور، إذا كان یقتضي اتخاذ
تدابیر تحفیزیة خاصة من شأنھا تیسیر الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولیة داخل ھیاكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، فإن ذلك
یجب أن یتم من خلال مقتضیات لا یترتب عنھا الإخلال بمبدإ المساواة بین الرجل والمرأة المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من نفس الفصل 19

المذكور، وبمبدإ حظر ومكافحة كل أشكال التمییز بسبب الجنس المقرر في تصدیر الدستور؛

 وحیث إن الصیغة المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، بموجب المادتین 29 و46 من نظامھ الداخلي، للسعي إلى بلوغ
ھدف المناصفة بین الرجال والنساء في الولوج إلى مناصب المسؤولیة في ھیاكل المجلس، تقوم على التخصیص المسبق لعدد من المقاعد للنساء،
بدلا من إلزام الفئات الممثلة داخل المجلس بترشیح النساء والرجال معا لھذه المناصب، انسجاما مع ما تقتضیھ الفقرة الرابعة من المادة 11 من
القانون التنظیمي للمجلس من ضرورة مراعاة تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء في تعیین أعضاء أربعة من الفئات الخمس التي یتألف منھا

المجلس؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، فإن الصیغة المذكورة لم تتقید بأحكام الفصل 19 من الدستور تقیدا كاملا، مما یجعلھا غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 69:
حیث إن ما تنص علیھ ھذه المادة من أنھ "یمكن لكل من مكتب المجلس أو الجمعیة العامة أن یطلبا إعادة النظر في مشاریع الآراء والدراسات أو
الأبحاث التي أنجزتھا اللجان الدائمة أو مجموعات العمل المعنیة"، یتعین أن یفھم بأن مكتب المجلس ـ خلافا للجمعیة العامة التي تمتلك صلاحیة
الموافقة على مشاریع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث، طبقا للمادة 19 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ـ
لئن كان یجوز لھ، في نطاق حسن إعداد مشاریع الآراء والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعیة العامة للموافقة علیھا أو اعتمادھا، أن
یطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في مشاریع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتھا، فإن ذلك لا یعني بأي حال من الأحوال
إمكان حیلولة المكتب دون عرض رأي ھذه اللجان على الجمعیة العامة بالصورة التي ترتضیھا تلك اللجان وتوافق علیھا حسب قواعد اشتغالھا،

لاسیما اللجان الدائمة التي تعد من الأجھزة الرئیسیة التي یتألف منھا المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظیمي المذكور؛

لھذه الأسباب

أولا- یصرح:

-  بأن ما نص علیھ البند السادس من الفقرة الثانیة من المادة 3  من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبیئي من عرض "النظام
الأساسي الخاص لموظفي المجلس على الجمعیة العامة للمصادقة علیھ قبل نشره في الجریدة الرسمیة"، دون الاتفاق المسبق مع الحكومة بشأن ھذا
النظام الأساسي الخاص، وما نصت علیھ المادتان 29 و46 من تخصیص مسبق لمقعدین في مكتب المجلس ولمقعد رئیس لجنة ولمقعد مقرر لجنة،

للنساء، غیر مطابق للدستور؛

-  بأن باقي مواد ھذا النظام الداخلي مطابقة للدستور وللقانون التنظیمي لھذا المجلس، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأن المادة 3 (البند الثالث
من الفقرة الثانیة) والمادتین 17 و69 من ھذا النظام الداخلي؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الاثنین 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري
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